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الإمـام النـووي  ـ رحمھ الله ـ من كتاب  الفـروق بین الفـروع الفقـھیة عند

  الجنایات حتى نھایة الشھادة على الدم

  

  أمل بنت مساعد بن ضویحي المطیري

كلیة العلوم والاداب،  بالمذنب ، جامعة القصیم، المملكة قسم الدراسات الإسلامیة ، 

  .العربیة السعودیة 

   w.almutairi@qu.edu.sa :البرید الإلكتروني 

  : مستخلص 

في ) رحمھ الله تعالى(ھدفت الدراسة إلى  جمع الفروق الفقھیة عند الإمام النووي 

إكساب الباحث ملكة و .كتاب الجنایات والدیات ودعوى الدم والقسامة والشھادة على الدم

رحمھ (فقھیة، من خلال معایشة الإمام المجتھد أبي زكریا محیي الدین بن شرف النووي 

مق الفقھ الإسلامي وغزارتھ ودقتھ، من خلال الجمع بین الصور إبراز ع) الله تعالى

المتماثلة، ثم التفریق بینھا؛ لیتبین سعة الفقھ الإسلامي، في استیعابھ لجمیع القضایا على 

ومن أبرز اتبعت الدراسة المنھج الخاص، . تنوعھا، واختلافھا، ودقتھ في بیان حكمھا

بعلم الفروق، ویظھر ذلك من اھتمامھ  -حمھ اللهر –اھتمام الإمام النووي  نتائج البحث

أھمیة علم الفروق الفقھیة في مجال الدراسات الشرعیة،  .بعلم الفقھ، وكثرة مؤلفاتھ فیھ

یمكن من خلال الفروق الفقھیة إبراز محاسن الشریعة،  .فلا یمكن للفقیھ الاستغناء عنھا

  .ى دقائق الفقھوأسرارھا، وحكمھا، و مقاصدھا، ومآخذھا، والاطلاع عل

،  الجنایات ، الشھادة  الفـروق ،  الفـروع الفقـھیة ،  الإمـام النـووي :كلمات مفتاحیة

  . على الدم
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The differences between the jurisprudential 
branches, according to Imam Al-Nawawi - may God have 
mercy on him - from the book of felonies  until the end of 
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Abstract: 

The study aimed to collect the jurisprudential differences 

according to Imam al-Nawawi (may God Almighty have mercy on 

him) in the book of felonies and blood money, the case of blood 

and swearing, and the testimony of blood. And giving the 

researcher a jurisprudential faculty, through the coexistence of the 

mujtahid Imam, Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi (may 

God Almighty have mercy on him), highlighting the depth of 

Islamic jurisprudence, its abundance and accuracy, by combining 

similar images, then differentiating between them. To show the 

breadth of Islamic jurisprudence, in its comprehension of all issues 

of their diversity, differences, and accuracy in explaining their 

ruling. The study followed the special approach, and one of the 

most prominent results of the research is Imam al-Nawawi - may 

God have mercy on him - in the science of differences, and this is 

evident from his interest in the science of jurisprudence and the 

large number of his writings in it. The importance of the science of 

jurisprudential differences, in the field of legal studies, the jurist 

cannot do without it. Through the differences in jurisprudence, it is 

possible to highlight the merits of Sharia law, its secrets, its ruling, 

its aims and its points, and review the minutes of fiqh. 

Key words: The Differences , The Jurisprudential Branches , 

Imam al-Nawawi , The Crimes , The Testimony Of Blood. 
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  :مقدمة

علم الفقھ من أولى العلوم التي عني بھا العلماء، من حیث استنباط الأحكام من أدلتھا 
یستجد  التفصیلیة، وتوضیح المسائل وردھا إلى أشباھھا، تسھیلاً للتطبیق، ومسایرة لما

من نوازل تحتاج إلى أحكام؛ فألفوا في ھذا العلم مؤلفات كثیرة، وعنوا بھ عنایة كبیرة، 
فاستخرجوا منھ علوماً عدیدة، ومن ھذه العلوم التي أحاط بھا علماؤنا وأولوھا العنایة 

؛ فھو علم مھم، ویعد من مكملات العلوم، حیث إن لكل "علم الفروق الفقھیة"والاھتمام 
لاً وفروعاً، والفروع قد تتشابھ فیما بینھا، فمن خلال ھذا العلم یتم التفریق بین علم أصو

المسائل المتشابھة؛ لافتراقھا في الصفات التي اقتضت  تفریقھا في الحكم، لذلك عني 
العلماء بالتمییز بینھا، والتفصیل فیھا بإیراد الأدلة؛ مما یجعل الناظر في ھذا العلم یقف 

ھ ومقاصده، ویطلع على أسراره وحكمھ، فیعرف مداركھ ومآخذه، و على حقائق الفق
یتمھر في فھمھ واستحضاره؛ إذ ما من صورتین إلا بینھما أوصاف تشابھ وافتراق، 
وبالوصول إلى ھذا العلم ینتفي التوھم عن الشرع في كونھ یجمع بین المختلفات، ویفرق 

  .ع والفرقبین المتماثلات، ویتمكن الفقیھ من الإحاطة بالجم
وانطلاقاً من أھمیة ھذا العلم في الاستدلال على الأحكام، وبناء ما استجد من 
النوازل على ھذه الأحكام، ولمكانة ھذا العالم، فقد اخترت ھذا العلم من كتب العالم الجلیل 

  .الإمام النووي ـ رحمھ الله ـ في الفقھ؛ لیكون مجالاً لبحثي في مرحلة الماجستیر
من حیث بیان أوجھ الفرق : في جمع تلك الفروق، وتوثیقھا، ودراستھا وسیكون ذلك

  .والتشابھ، وتوضیحھما، ومستندھما، وبیان الخلاف في ذلك، وفق منھج الفقھ المقارن
الفروق بین الفروع الفقھیة عند الإمام (وسیكون عنوان البحث ـ إن شاء الله ـ 

والقسامة والشھادة على الدم جمعاً النووي في كتاب الجنایات والدیات ودعوى الدم 
  ).وتوثیقاً ودراسةً 

  :ضابط الفروق التي ستكون محلاًّ للدراسة
التزمت في بحثي الضابط نفسھ الذي أقره القسم في مشروع الفروق الفقھیة عند 

أن الفروق التي ستكون محلاًّ للدراسة : شیخ الإسلام ابن تیمیة، والذي حاصلھ
ھا الإمام النووي بنفسھ، أو نقلھا عن غیره واختارھا، أو نقلھا الفروق التي استنبط:(ھي

أما الفروق التي ذكرھا ولم یخترھا فسأكتفي بإیرادھا وتوثیقھا، . عن غیره وسكت عنھا
  ).وذكر سبب عدم اختیار الإمام النووي لھا

  :أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره

 .ھ لا یزال مجالاً للبحث والدراسةإن استخراج الفروق من خلال الكتب المؤلفة في الفق.١

الحاجة إلى الرد على الكثیر من التھم التي أثارھا من جھلوا  بالفقھ؛ بكونھ فرق بین .٢
 .المتماثلات وساوى بین المختلفات
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أن علم الفروق علم مھم، یتمكن الناظر فیھ من معرفة حقائق الفقھ ومقاصده، ویطلع .٣
خذه، و یتمرن في فھمھ واستحضاره؛ على حكمھ وأسراره،  فیعرف مداركھ ومآ

 .لتحفیز الملكة الفقھیة لدیھ، ومساعدتھ على الإحاطة بعلم الجمع والفرق

الحاجة إلى بیان أوجھ التشابھ والاختلاف بین الفروع الفقھیة، والتمییز بینھا في إظھار .٤
 .أدلتھا، وبیان بعض صفاتھا التي اقتضت تغییر الحكم

نھ أنھ شخصیة فقھیة متمیزة، وقد دلت مؤلفاتھ على سعة إن الإمام النووي قدعرف ع.٥
فھمھ، وغزارة علمھ، وبراعتھ في الاستنباط والاستدلال، ولاسیما أنھا تعد من أمھات 
الكتب في الفقھ الإسلامي، فقد كان مھتمّاً بعرض مذاھب العلماء، وتحریر مواطن 

لفروق بین الفروع النزاع، وبیان الفروق  بین بعض المسائل، فكان استخراج ا
الفقھیة من خلال كتبھ أمراً یساعد على الإسھام في تیسیر فقھھ ـ رحمھ الله ـ من 
خلال جمع الفروق التي لم یسبق جمعھا ولا بحثھا من كتاب الجنایات و الدیات و 

 .دعوى الدم والقسامة والشھادة على الدم

  .ي البحث فیھتوفر المراجع المطلوبة التي تخدم الموضوع، مما یسھل عل.٦

  :أھداف الموضوع

جمع الفروق الفقھیة عند الإمام النووي ـ رحمھ الله تعالى ـ في كتاب الجنایات والدیات .١
 .ودعوى الدم والقسامة والشھادة على الدم

إكساب الباحث ملكة فقھیة، من خلال معایشة الإمام المجتھد أبي زكریا محیي الدین .٢
 .ـ بن شرف النووي ـ رحمھ الله تعالى

إبراز عمق الفقھ الإسلامي وغزارتھ ودقتھ، من خلال الجمع بین الصور المتماثلة، ثم .٣
التفریق بینھا؛ لیتبین عندئذ سعة الفقھ الإسلامي، في استیعابھ لجمیع القضایا على 

  . تنوعھا، واختلافھا، ودقتھ في بیان حكمھا

  :الدراسات السابقة
، رسالة دكتوراه، )جمعاً ودراسةً (جوزیة الفروق الفقھیة عند الإمام ابن قیم  ال

طبعھا في ثلاثة مجلدات عام سید حبیب بن أحمد المدني الأفغاني أبو عمر، : للباحث
وقد قام الباحث بتتبع الفروق الفقھیة عند الإمام ابن قیم الجوزیة ـ رحمھ الله ). ھـ١٤٣٠(

بواب الفقھیة، حسب تعالى ـ من خلال مؤلفاتھ، ثم قام بترتیب تلك الفروق على الأ
فكان یذكر : أما المنھج الذي سار علیھ الباحث. الترتیب المعروف في كتب الفقھ عموماً 

الفرق بین المسألتین، ثم یذكر من وافق الإمام ابن قیم الجوزیة ـ رحمھ الله تعالى ـ ومن 
الفرق أو  خالفھ في المسألتین كلتیھما، مع الاستدلال لھما، ثم یختم المسألتین ببیان قوة

  .ضعفھ، بالنظر إلى الأدلة
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  :منھج البحث

  :اتبعت الدراسة المنھج الخاص، ویتعلق بالفروق
قمت باستقراء الأجزاء الخاصة بالجنایات و الدیات و دعوى الدم و القسامة و  - ١

الشھادة على الدم من كتب الإمام النووي رحمھ الله، مع تدوین ما یتبین أنھ فرق، مع توثیقھ 
، وھذه )أما - بخلاف  - یفارق  - فرقوا  - فرق (جزء والصفحة، معتمدة في ذلك على لفظ بال

  .الأخیرة على حسب سیاق الكلام
قمت بتمحیص ما تحصل لدي من فروق، ومقارنتھا مع الفروق المتعلقة بدراسات  - ٢

  .سابقة، ثم صیاغتھا بما یلائم صیاغة الفروق عند أھل الفن
الجنایات و الدیات و دعوى الدم و القسامة و الشھادة على رتبت الفروق في كتاب  - ٣

  .في كتبھ –رحمھ الله  –الدم حسب المذھب الشافعي، وتحدیداً ما علیھ ترتیب النووي 
  . جعلت الفروق عناوین لمطالب الخطة؛ لیسھل على القارئ تصور الفرق - ٤
ان، قبل البدء في شرحت المصطلحات الغامضة التي ترد في الفرق، وتحتاج إلى بی - ٥

  .توضیح الفرق
  .- رحمھ الله  - وضحت الفرق مع شرح موجز، موثقة ذلك من كتب الإمام النووي  - ٦
  .بینت وجھ الشبھ بین الفرعین الفقھیین اجتھاداً  - ٧
وضحت الفرق ودلیلھ، والدلیل قد یكون نصیّاً، وقد یكون عقلیّاً، إما من قواعد فقھیة  - ٨

  .د الشریعةأو أصولیة، أو من مقاص
فأذكرھا بدلیلھا، مع توثیقھا من المظان : إذا كانت المسألة من مسائل الإجماع -٩

بینت آراء المذاھب في كل فرع من الفرعیین : وإن كانت المسألة محل خلاف.المعتبرة
  .الفقھیین المتعلقین بالفرق، مع الترجیح لكل فرع عند الخلاف

  .، على ضوء الترجیح في الفرعینبینت مدى اعتبار الفرق أو إبطالھ - ١٠
  :أدبیات الدراسة

تعریف الفروق الفقھیة:  

  :الفروق في اللغة -أ
الفصل، والفاء والراء والقاف أصل صحیح یدل على التمییز بین : جمع الفَرْقِ، وھو

ق للإفساد تَفْریقاً، وفرق بین : الشیئین، وھو خلاف الجمع، وقیل فَرَقَ للصلاح فَرْقاً، وفَرَّ
ھو الممیز لأحدھما من : بیّن أوجھ الخلاف بینھما، والفرق بین الأمرین: متشابھینال

  )٤/٤٩٣ھـ، ١٣٩٩زكریا، . (الآخر
  .تعریف الفروق في الاصطلاح -ب

تعددت تعاریف العلماء لعلم الفروق، وھي بالعموم متقاربة، نذكر منھا التعریف 
  :التالي

ر المتحدة تصویراً، ومعنى، المختلفة الفن الذي یذكر فیھ الفرق بین النظائ: "ھو
  )٣١/ ١ھـ،  ١٤٢٦السیوطي، ". (حكماً وعلةً 
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  .أھمیة الفروق الفقھیة
تتمثل أھمیة ھذا العلم في أنھ یمكن إبراز محاسن الشریعة، وأسرارھا، وحكمھا، و 

 ١٤٣٠أبو عمر، . (مقاصدھا، ومآخذھا، والاطلاع على دقائق الفقھ، من خلال ھذا العلم
  )١/١٩٨ھـ، 

  .الفروق بین الفروع الفقھیة في الجنایات:المحور الأول

 الفرق في وجوب القصاص على : الفروق في التعریف بالجنایة وما یتعلق بھا، ومنھا
من جرح شخصاً جراحة مھلكة ولم یعالجھا المجروح حتى مات، وبین ما إذا حبسھ 

  )١٣/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، ( .وكان الطعام عنده، ولم یأكل منھ حتى مات

  :وجھ الشبھ

  .أن كلیھما سبب في موت النفس

  :الفرق ومستنده

إذا جرح رجل آخر جراحة مھلكة، فلم یعالجھا المجروح حتى مات، وجب 
القصاص على الجارح،بخلاف ما لو حبسھ والطعام عنده فلم یأكل حتى مات، فلا 

  )٧/١٣ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (قصاص على الحابس

  /دل ذك

النووي، . ( رد الجراحة مھلك، بخلاف الحبس،فإنھ بمجرده لیس مھلكاً لأن مج
  )٧/١٣ھـ،  ١٤٢٣

  :الخلاف في اعتبار الفرق

وجوب القصاص على من جرح شخصاً جراحة مھلكة فلم یعالجھا : المسألة الأولى
  .المجروح، حتى مات

/ ١ـ، ھ ١٤٢٥النووي، (، )٦/٥ھـ،  ١٣١٠جماعة من علماء الھند، (اتفق الفقھاء  
على أنھ یجب القصاص في ھذه الحالة على الجاني؛ لأن البرء غیر  -رحمھم الله  -)٢٦٩

  )٦/ ٤ت، .الشافعي، د. (موثوق بھ لو عولج، والجراحة في نفسھا مھلكة

وجوب القصاص على من حبس شخصاً والطعام عنده، ولم یأكل : المسألة الثانیة
  .منھ حتى مات

/ ٦ھـ،  ١٤١٧الطوسي، . (س بمجرده لیس مھلكالا یجب علیھ قصاص؛ لأن الحب
٢٦٠(  

  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا
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 الفرق بین اجتماع جرح سبع : الفروق فیما یشترط مساواة القتیل القاتل فیھ، ومنھا
ھـ،  ١٤٢٣النووي، ( .وبین ما إذا وقع علیھ السبع بلا قصد، وجرح رجل لشخص

٤٠/ ٧(  

  :وجھ الشبھ

  .مشترك بین سبع ورجل  أن كلیھما جرح

   :الفرق ومستنده

: إذا اجتمع جرح رجل وجرحسبع، و كان جرح السبع مقصود، فعلى قولین
أنھ لا قصاص، أما الثانیة فإن السبع وقع علیھ بلا قصد، فلا قصاص : والراجح

  )١٣٠/ ١٢ھـ،  ١٤١٩المارودي، (.قطعاً 

  /دل ذك

تنع قتلھ لمعنى في فعلھ؛ لا یقتل أن من ام: "ھذان الفرعان مبنیان على قاعدة
القلیوبي ( ".شریكھ، ومن امتنع قتلھ لا لمعنى في فعلھ، أو لمعنى في ذاتھ؛ یقتل شریكھ

  )١٠٩/ ٤ھـ،  ١٤١٥وعمیرة، 

/ ٤ت، .الشافعي، د(لأنھ ورد عنھ   أنھ لا فرق بینھما؛ -رحمھ الله  -واختار النووي 
الأول، كما قطع بھ في الفرع الثاني، وعلى  أنھ صحح المنع في الفرع -رحمھ الله  - )١٧
یظھر أنھ لم یفرق بینھما؛ لأن فعل السبع لا یوصف بالعمد، بل ھو أبعد من العمد : ھذا

  )٤٠/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (من فعل المخطئ

الفرق بین صرف حصة : الفروق في تغیر حال المجروح بین الجرح والموت، ومنھا
  )٥١/ ٧ھـ،  ١٤٣٢النووي، ( .لدین مع التركةالسید من دیة العبد وبین ا

  :وجھ الشبھ

  .أن كلیھما حق وجب في مال المیت

  :الفرق ومستنده

إذا وجبت الدیة لعبد جُني علیھ، ثم عتق، ومات بالسرایة، فیصرف للسید حقھ من 
أتسلم الدیة لنفسي وأدفع للسید ما یستحقھ نقداً، : عین الدیة، ولیس للوارث أن یقول

/ ٤ت، .الشافعي، د. (الدین مع التركة، فإن للوارث دفعھ لھ من غیر مال التركةبخلاف 
٢١(  
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  /دل ذك

  )٥١/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (لأن حقھ عینھا،ولیست مرھونة بھ

  :الخلاف في اعتبار الفرق

  ھل حق السید من دیة عبده، عین الدیة، أم قیمتھا؟: المسألة الأولى

أتسلم الدیة لنفسي وأدفع للسید ما : لیس للوارث أن یقولللسید حقھ من عین الدیة، و
  )٥١/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (لأن حقھ عینھا،ولیست مرھونة بھیستحقھ نقدا؛ً 

ھل یلزم دفع الدین إلى صاحبھ من تركة المیت، أم للورثة قضاؤه : المسألة الثانیة
  من مال آخر؟ 

اء الدین من أمــــــوالھم، وأن أن للورثة قض - رحمھم الله  -اتفق الفقھــــاء 
  یستخلصوا التركة 

  )٨٣ - ٦٠/ ١٥ھـ،  ١٤٣٠السرخسي، . (لأنفسھم، ولا یلزمھم قضاؤه منھا

  / دل ذك

لأن الدین بالموت لا یتحول من الذمة إلى التركة، فإن التركة لو ھلكتلا یسقط شيء .١
 )٨٣/ ٢٨م، ٢٠٠٩السرخسي، . (من الدین

 )١١٤/ ٥ھـ،  ١٣٥٧الھیتمي، . (المورث كان لھ ذلكولأنھ خلیفة المورث، و .٢

  .فالفرق منعقد، ومعتبر: وعلى ھذا

 الفرق بین جنایة على الرأس فوتت ضوء : الفروق في القصاص في الأطراف، ومنھا
العین وبین جنایة على الإصبع سرت إلى إصبع آخر أو إلى الكف في وجوب 

  )٥٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (. القصاص

  :ھوجھ الشب

  .أن كلتیھما جنایة سرت إلى غیر الموضع المتعدى علیھ بالجنایة

  :الفرق ومستنده

إذا أوضح شخص رأس آخر، وفات بذلك ضوء عینیھ، فإنھ یجب القصاص في 
البصر، كما وجب في الموضحة، بخلاف من قطُع أصبعھ فسرى إلى الكف أو إلى أصبع 

/ ٤ھـ،  ١٤٢٨الشربیني، (. السرایةآخر بتآكل أو شلل، فإنھ لا یجب القصاص في محل 
٤١(  
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  /دل ذك

أن ضوء العین من اللطائف،وھي لا تباشر بالجنایة، وإنما تقصد بالجنایة على 
محلھا، أو محل آخر، لذلك وجب القصاص فیھا إذا سرت الجنایة لھ، بخلاف الأصبع 

  )٥٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (والكف، فإنھ ممكن مباشرتھما بالإتلاف

ولو أوضحھ ((:- رحمھ الله  -أنھ لا فرق بینھما، قال  -رحمھ الله  -ختار الإمام النووي وا
فذھب ضوؤه أوضحھ، فإن ذھب الضوء، وإلا أذھبھ بأخف ممكن، كتقریب حدیدة محماة 
من حدقتھ، ولو لطمھ لطمة تذھب ضوءه غالباً فذھب، لطمھ مثلھا، فإن لم یذھب أذھب، 

ص فیھ بالسرایة، كذا البطش والذوق والشم، في الأصح، یجب القصا: والسمع كالبصر
  )٢٧٤/ ١ھـ،  ١٤٢٥النووي، )) (ولو قطع أصبعاً فتأكل غیرھا، بلا قصاص في المتأكل

الفرق بین الحر والعبد في قتلھما لجماعة : الفروق في استیفاء القصاص، ومنھا
 )٨٨/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (. أحراراً أو عبیدا

  :وجھ الشبھ

  .لیھما قتل لجماعةأن ك
  :الفرق ومستنده

إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبیداً، فإنھ یُقتل بھم جمیعاً، بخلاف الحر، فإنھ یُقتل 
  )٣٧/ ٤ت، .الشافعي، د. (بواحد، وللباقین الدیات

  /دل ذك

لأن في تخصیص بعضھم تضییع حق الآخرین، ولأن العبد لو قتلھم خطأ، تضاربوا 
  )٣٧/ ٤ت، .الشافعي، د. (في قصاصھ في رقبتھ، فكذا

إذا قتل عبد جماعة أحراراً (:أنھ لا فرق بینھما، بقولھ -رحمھ الله  - واختار النووي 
  .أو عبیداً، فوجھان

یقتل بجمیعھم، لأن في تخصیص بعضھم تضییع حق الآخرین، ولأن العبد  :أحدھما
لحر، وأصحھما عند لو قتلھم خطأ، تضاربوا في رقبتھ، فكذا في قصاصھ، بخلاف ا

لا یقتل بجمیعھم، بل یكون كالحر المعسر، یقتل بواحد، وللباقین الدیات في : الأكثرین
  )٨٨/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، ). (ذمتھ یلقى الله تعالى بھا

الفرق بین العفو عن العبد في الجنایة التي : الفروق في العفو عن القصاص، ومنھا
  )١٠٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (. ب القصاصتوجب المال وبین الجنایة التي توج

  :وجھ الشبھ
  .أنھ عفو عن جنایة صدرت من عبد
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  :الفرق ومستنده
أن العفو تعلق : إذا عفا المجني علیھ عن العبد في الجنایة الموجبة للمال، بمعنى

بذمة العبد، فعفوه ملغى، أما إذا كانت الجنایة موجبة للقصاص، فالعفو عن العبد صحیح، 
  )٢٠٤/ ١٢ھـ،  ١٤١٩المارودي، . (لیھ بكل حالفإنھ ع

  /دل ذك

لأن العفو عن الجنایة التي توجب لمال، لیس من حق العبد، أما الموجبة للقصاص 
  )٢٠٤/ ١٢ھـ،  ١٤١٩المارودي، . (فإنھا علیھ بكل حال

  :الخلاف في اعتبار الفرق
  .العفو عن العبد في الجنایة التي توجب المال: المسألة الأولى
  .العفو عن العبد في الجنایة الموجبة للقصاص: المسألة الثانیة
على صحة العفو عن  -رحمھم الله  -) ١٠٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (اتفق الفقھاء 

، ولأنھ أبطل )١٠٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (العبد؛ لأن القصاص علیھ بكل حال 
/ ٢٩ھـ،  ١٤٣٠، السرخسي. (القصاص بالعفو، والقصاص لیس بمال، فھو على العبد

  . فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا) ١١٤

الفرق بین الدیة والقصاص فیما إذا أتلف المصالح : الفروق في مسائل منثورة، ومنھا
  )١١٤/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (علیھ أو رد بعیب

  :وجھ الشبھ
  . كلاھما مصالحة على مال بسبب جنایة

  :الفرق ومستنده
ب القصاص، فصالحھ على عین، كعبد وثوب، جاز جنى حر على حر جنایة توج

وإن لم تكن الدیة معلومة لھما، فإن تلفت العین قبل القبض، أو خرجت مستحقة، أو ردھا 
أما إن كانت الجنایة موجبة للدیة، فصالح عنھا على . بعیب، فلا رجوع إلى القصاص

إلى الأرش بلا عین، أو اشترى بھا عیناً،فتلف المصالح علیھ، أو رده بعیب، رجع 
  )١١٤/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (خلاف

  /دل ذك

. لأنھ یمكن الرجوع إلى المصالح عنھ في الدیة؛ لأنھ مال، بخلاف القصاص
  )١١٤/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (

  :الخلاف في اعتبار الفرق
الرجوع للقصاص فیما لو تلفت العین المصالح علیھا قبل القبض،أو :المسألة الأولى

  .حقة،أو ردھا بعیب، في الجنایة الموجبة للقصاصخرجت مست
 ١٤١٤المالكي، . (لا رجوع إلى القصاص،لأنھ لا یمكن الرجوع إلى المصالح عنھ

  )٦٥/ ٩ھـ، 
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  :بقیمة العین أم بالدیة،على قولینفي ھل یرجع  -رحمھم الله - واختلف الفقھاء

، )٦٨/ ٥ھـ،  ١٤٣١الكاسائي، (وھو قول الحنفیة . یرجع بالقیمة :القول الأول
، ) ٤٥/ ٤ت، .الشافعي، د(، وقول عند الشافعیة ) ٦٥/ ٩ھـ،  ١٤١٤المالكي، (والمالكیة 
  )٢٦٩/ ٤ھـ،  ١٤١٨الحنبلي، . (والحنابلة
  

، ) ٢٥/ ٧ھـ،  ١٤٢٣القدسي، (وھو قول أبي حنیفة . یرجع بالدیة:القول الثاني
  )٤٥/ ٤ت، . الشافعي، د(وقول عند الشافعیة 

دا  

  :دلیل القول الأول
القدسي، . (أنھ تعذر تسلیم ما جعلھ عوضاً، فیرجع في قیمتھ، كما لو خرج مستحقّا

  )٢٥/ ٧ھـ،  ١٤٢٣
  :دلیل القول الثاني

/ ٧ھـ،  ١٤٢٣القدسي، . (الدیة: لأن الصلح فاسد، فیرجع ببذل ما صالح عنھ، وھو
٢٥(  

  :نوقش
، غیر صحیح، لأن العوض الذي تعذر تسلیمھ، یطالب »الصلح فاسد« :أن قولكم

  )٢٥/ ٧ھـ،  ١٤٢٣القدسي، . (بقیمتھ
  .القول الأول، لقوة دلیلھ، وللرد على دلیل المخالف: - والله أعلم  -والراجح 

الرجوع للدیة فیما لو تلفت العین المصالح علیھا قبل القبض،أو :المسألة الثانیة
  .دھا بعیب في الجنایة الموجبة للدیةخرجت مستحقة،أو ر

. یرجع إلى الأرش بلا خلاف،لأنھ یمكن الرجوع إلى المصالح عنھ؛لأنھ مال
  )١١٤/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (

  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا
  :الفروق بین الفروع الفقھیة في الدیات: المحور الثاني 

وبین ، الرجوع إلى أھل الخبرةالفرق بین : الفروق في دیة مادون النفس، ومنھا
 )١٥٢/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (امتحان المجني علیھ في لزوم التحلیف

  :وجھ الشبھ
  .أن كلیھما طریقة لمعرفة صدق ما ادعى بھ المجني علیھ

  :الفرق ومستنده
أن الرجوع إلى أھل الخبرة لمعرفة فقدان البصر لا یلزم فیھ التحلیف من الطرفین، 

  )١٥٢/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (ن، فإنھ یلزم فیھ التحلیفبخلاف الامتحا
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  /دل ذك

لاحتمال تجلده وعدم صدقھ في الامتحان، بخلاف أھل الخبرة، فإن لدیھم من الخبرة 
  )١٥٢/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (ما یثبت صدق ما ادعى بھ المجني علیھ أو كذبھ

  :الخلاف في اعتبار الفرق
یف المتداعیین إذا رجع لأھل الخبرة في إثبات ذھاب لزوم تحل: المسألة الأولى

  .البصر
النووي، . (بأنھ لا یلزم التحلیف، وتؤخذ الدیة –رحمھم الله  –قال فقھاء الشافعیة 

  )١٥٢/ ٧ھـ،  ١٤٢٣
لزوم تحلیف المتداعیین إذا امتحن المجني علیھ لمعرفة ما ادعى بھ : المسألة الثانیة

  .من ذھاب البصر
  .على لزوم التحلیف -رحمھم الله  - )٣٤١/ ٨ھـ،  ١٤١٦العبدري، (اتفق الفقھاء 

  /دم

  )١٠٨/ ١٢ھـ،  ١٤٢٣القدسي، . (لأنھ لا یعرف ذلك إلا من جھتھ
  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا

الفرق في وجوب الضمان بین ما لو تلف شيء : الفروق في موجب الدیة، ومنھا
النووي، (. بین تلفھ بسبب شيء وضعھ على طرف حانوتھبسبب دكة أمام بابھ و

 )١٧٨/ ٧ھـ،  ١٤٢٣

  :الشرح
  )١٥٨٤/ ٤ھـ،  ١٤٠٧الجوھري، . (بناء یسطح أعلاه، ویقْعَدُ علیھ/ دكة

ھـ،  ١٤٢٩عمر، . (محل التجارة: مفرد حوانیت، ویقصد بھ الدكان، وھو/ حانوت
٤٣١/ ١(  

  :وجھ الشبھ
  .أن كلیھما تصرف حصل بھ إتلاف

  :لفرق و مستندها
أن من وضع أمام باب داره دكة، وتلف بھا إنسان أو دابة، وجب الضمان، بخلاف 

  )١٧٨/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (ما لو وضع على طرف حانوتھ، فلا ضمان

  /ودل ذك

لأنھ بنى الدكة لمصلحة نفسھ، وتعدى بوضعھا أمام بابھ، أما إذا وضعھا على 
ھـ،  ١٤٢٨الشربیني، . (ذلك؛ لكونھ وضعھا فیما یختص بھطرف حانوتھ فإنھ لم یتعدَّ ب

١١٤/ ٤(  
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  /الخلاف في اعتبار الفرق

وجوب الضمان على من وضع دكة على طرف حانوتھ، فتلف بھا : صورة المسألة
  .إنسان أو دابة

على أن من وضع دكة على طرف حانوتھ،  -رحمھم الله  -اتفق فقھاء الشافعیة 
  ) ٤٧٠/ ١ھـ،  ١٤١٤الحصیني، . (ن علیھفھلك بھا شيء؛ فلا ضما

  ودم

/ ٤ھـ،  ١٤٢٨الشربیني، . (أنھ لم یتعدَّ بوضعھ؛ لكونھ موضوعاً فیما یختص بھ
١١٤(  

  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا

الفرق بین المرتدة بعد الحبل وبین الحبلى بعد الردة : الفروق في دیة الجنین، ومنھا
 )٢٢٠/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (. لى الجنینفي وجوب الدیة بالجنایة ع

  :وجھ الشبھ
  .كلتاھما مرتدة حبلى

  :الفرق ومستنده
أن الجنایة على من ارتدت بعد الحبل، وسقط جنینھا، وجبت لھ الغرة، بخلاف 
. الجنایة على من حبلت بعد الردة، سواء من مرتد أو غیره بزنى، لم یجب لھ شيء

  )٩١/ ٤ت، .الشافعي، د(
  )٩١/ ٤ت، .الشافعي، د( /دلیل ذلك

لأن جنین من ارتدت بعد الحمل محكوم بإسلامھ، أما جنین من حملت بعد الردة فھو 
  .تبعٌ لأمھ في الردة، وھو كجنین الحربي، بناءً على أن المتولد من المرتدین كافر

  :الخلاف في اعتبار الفرق
  .الواجب في الجنایة على من ارتدت بعد الحبل: المسألة الأولى

أن یجني شخص على امرأة ارتدت وھي حامل، ویُسقط جنینھا، : صورة المسألة
ة   )١٨٣/ ٦ت، .البھوتي، د. (فیجب على الجاني غُرَّ

  :أدلتھم

 )٢٢٠/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (لأنھ محكوم بإسلامھ، فلم یزل إسلامھ بردتھما  -١

  )٢٥٧/ ٦ھـ،  ١٤١٣الزركشي، . (ولأن الإسلام یعلو ولا یعلى علیھ -٢
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  .الواجب في الجنایة على من حبلت بعد الردة: مسألة الثانیةال
إذا جنى شخص على امرأة مرتدة حامل، والحمل كان بعد الردة، ھذه المسألة مبنیة 

  )٢٢٩ھـ،  ١٤٠٣السامرائي، (على مسألة ھل المتولد من المرتدین مسلم أم كافر؟ 
  :في ذلك، على قولین -رحمھم الله  -اختلف فقھاء الشافعیة 

/ ٦ھـ،  ١٤٣١الكاسائي، (وھو قول الحنفیة . أنھ لا یجب فیھ شيء: القول الأول
الشافعي، (، وقول الشافعیة في القدیم )٤٣/ ١٢ھـ،  ١٤١٤المالكي، (، والمالكیة )١٢٦

  )٣٤٤/ ١٠ت، .المرداوي، د(. ، والحنابلة)٩١/ ٤ت، .د
 ١٤٢٣النووي، . (یدوھو قول الشافعیة في الجد. أنھ یجب فیھ غرة: القول الثاني

  )٢٢٠/ ٧ھـ، 
/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (أن فیھ دیة جنین مجوسي؛ لعلقة الإسلام: القول الثالث

٢٢٠(  

دا  

  :دلیل القول الأول

  )٩١/ ٤ت، .الشافعي، د. (كجنین الحربیین لأنھ-١

  )١٢٦/ ٦ھـ،  ١٤٣١الكاسائي، . (یھولأنھ تبع لأبویھ، فیحكم بردتھ تبعاً لأبو-٢

  .ولم أقف على دلیل للقول الثاني، والثالث
القول الأول؛ لأنھا حملت وولدت بھ في الردة، فھو تبع : -والله أعلم - فالراجح 

   .لأبویھ
  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا

الفروق بین الفروع الفقھیة في دعوى الدم والقسامة و : المحور الثالث
  :دة على الدمالشھا

الفرق بین تعلق الدعوى بواحد من جماعة محصورین، : الفروق في الدعوى، ومنھا
ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (وبین تعلقھا بواحد من أھل قریة أو محلة غیر محصورین

٢٣٧/ ٧( 

  :الشرح
ا ظَلَمُ : "القِرْیةُ لغة یمانیة، قال تعالى: قریة وا وَجَعَلْنَا وَتلِْكَ الْقُرَىٰ أَھْلكَْنَاھُمْ لَمَّ

وْعِدًا  ).٥٩: (سورة الكھف، الآیة" لمَِھْلكِِھِم مَّ
  )٢٤٦٠/ ٦ھـ،  ١٤٠٧الجوھري، . (الكور والأمصار والمدائن: أي

  )١٦٧٣/ ٤ھـ،  ١٤٠٧الجوھري، . ( منزل القوم :مَحَلَّة
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  :وجھ الشبھ

  .أن كلتیھما دعوى على مجھول
  

  :الفرق ومستنده
أو جماعة معینین، فھي مسموعة، وإذا ذكرھم  إذا ادعى رجل القتل على شخص

قتلھ واحد من أھل القریة، أو المحلة وھم : للقاضي، وطلب إحضارھم، أجابھ، أما إذا قال
  )٢٣٧/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (لا ینحصرون، وطلب إحضارھم، فلا یجاب

  

  /دل ذك

ي الفرع الثاني كما ف -لأن من شروط الدعوى تعیین المدعى علیھ، أما إذا لم یعین 
فلا یستجیب لھ القاضي؛ للإبھام، ولأنھ یطول فیھ العناء علیھ، ویتعطل زمانھ في  -

  )٢٣٧/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (خصومة واحدة، وتتأخر حقوق الناس
  :الخلاف في اعتبار الفرق

تعیین المدعي للقاتل بواحد من جماعة محصورین، أو عدم تعیینھ بواحد من : مسألة
  .أو محلة غیر محصورین أھل قریة

علیھ في صحة  في اشتراط تعیین المدعى -رحمھم الله  -اختلف الفقھاء 
  :القسامة، على قولین

وھو قول المالكیة . أن من شروط الدعوى تعیین المدعى علیھ :القول الأول
والحنابلة ، )٢٣٧/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (، والشافعیة )٢٩٩/ ١٢ھـ،  ١٤١٤المالكي، (
  )١٩٠/ ١٢ھـ،  ١٤٢٣، القدسي(

  
وھو قول أبي . لا یشترط تعیین المدعى علیھ في صحة القسامة: القول الثاني

  )١٠٨/ ٢٦ھـ،  ١٤٣٠السرخسي، . (حنیفة
  

دا/  

  :دلیل القول الأول
البھوتي، . (لأنھا دعوى في حق، فاشترط لھا تعیین المدعى علیھ، كسائر الدعاوى

  )٧١/ ٦ت، .د
  :دلیل القول الثاني

  --لأن الأنصار ادعوا القتل على یھود خیبر، ولم یعینوا القاتل،فسمع رسول الله
  )١٢٠/ ٢ھـ،  ١٤١١حیدر، . (دعواھم
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  )٢٣٨/ ١٢ھـ،  ١٣٧٩العسقلاني، (: نوقش
لم تكن الدعوى التي بین الخصمین  --بأن دعوى الأنصار التي سمعھا رسول الله

تلك من شرطھا حضور المدعى علیھ عندھم، أو تعذر حضوره  المختلف فیھا، فإن
یقسم : ((-   -أن الدعوىلا تصح إلا على واحد، بقولھ  - -عندنا، وقد بین النبي 

رقم ) ١٢٩٢/ ٣ت، .النیسابوري، د)) (خمسون منكم على رجل منھم، فیدفع  برمتھ
  .وفي ھذا بیان أن الدعوى لا تصح على غیر معین). ١٦٦٩: (الحدیث
  

القول الأول؛ لقوة ما استدل بھ، وللرد على دلیل : -والله أعلم  -والراجح 
  .المخالف

  .فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا
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  المبحث الثاني

  الفروق في القسامة

الفرق في القسم بین المكاتب إذا قتل عبده، وبین السید إذا قتُل عبد المأذون 
  )٢٤٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (لھ

  :الشبھوجھ 
  .أن كلتیھما قسامة في قتل عبد

  :الفرق ومستنده وسره
لو قُتل عبد المكاتب، فإن الذي یُقسم ھو المكاتب دون سیده، بخلاف ما إذا قُتل عبد 

  )٦٧/ ٦ت، .البھوتي، د. (المأذون لھ في التجارة، فإن الذي یُقسم ھو السید
  /ودلیل ذلك

سیده، أما العبد المأذون لھ فلیس لھ حق، أن عبد المكاتب المستحق لبدلھ المكاتب لا 
  )٦٧/ ٦ت، .البھوتي، د. (وإنما الحق لسیده

  :الخلاف في اعتبار الفرق
  إذا قُتل عبد المكاتب، فمن یحلف في القسامة؟: المسألة الأولى

یُقسم المكاتب على الجاني؛ لأنھ مالك للعبد، یملك التصرف فیھ وفي بدلھ، ولیس 
  )٦٧/ ٦ت، .البھوتي، د( . لھ شراؤه منھلسیده انتزاعھ منھ، و
إذا اشترى عبد مأذون لھ بالتجارة عبداً، فقتل، فمن یحلف في : المسألة الثانیة

  القسامة؟
یُقسم سید العبد المقتول، دون العبد المأذون لھ؛ لأن ما یبتاعھ المأذون لھ یملكھ سیده 

  )٢٤٩/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، (. دونھ، ولھذا یملك انتزاعھ منھ
  . فالفرق منعقد ومعتبر: وعلى ھذا البیان

الفرق بین القصاص والدیة فیما لو أقر بعض : الفروق في الشھادة على الدم، ومنھا
 )٢٥٨/ ٧ھـ،  ١٤٢٣النووي، . (الورثة بعفو أحدھم عینھ أم لم یعینھ

  :وجھ الشبھ
  .أن كلیھما حصل فیھما عفو من بعض الورثة

  :الفرق ومستنده
  .ا أقر بعض الورثة بعفو أحدھم عینھ أم لم یعینھ، سقط القصاصأن القصاص إذ

إن لم یعین العافي فللورثة كلھم الدیة، وإن عینھ وأنكر فكذلك، : أما الدیة فتختلف
  )١٠٧/ ٤ت، .الشافعي، د. (وإن أقر بالعفو فلباقي الورثة الدیة دون العافي

  )/١٠٧/ ٤ت، .الشافعي، د(دلیل ذلك 
  .لإقرار؛ لكونھ لا یتبعض، فیسقط حق البقیةأن القصاص یسقط با
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  .أما الدیة فمال، ویمكن تبعیضھا والمصالحة علیھا
  :الخلاف في اعتبار الفرق

  .إقرار بعض الورثة بعفو أحدھم عن القصاص :المسألة الأولى
على أنھ لو أقر أحد الورثة على أحدھم أنھ عفا عن  -رحمھم الله  -اتفق الفقھاء 
  )٢٩٠/ ١ھـ،  ١٤٢٥النووي، (. لقصاصالقصاص، سقط ا

الشربیني، . (لأن القصاص لا یتبعض، وبالإقرار سقط حقھ منھ، فیسقط حق الباقین
  )١٥٧/ ٤ھـ،  ١٤٢٨

ھـ،  ١٤٢٨الشربیني، . (إقرار بعض الورثة بعفو أحدھم عن الدیة: المسألة الثانیة
١٥٨/ ٤(  

  :لا تخلو ھذه المسألة من حالات
  .أن للورثة كلھم الدیة: م یعین العافي، فالحكم ھناإذا ل: الحالة الأولى
إذا عیّن العافي وأنكر، فیصدق قول المنكر مع یمینھ أنھ لم ینكر، : الحالة الثانیة

  .وتكون الدیة لھم جمیعاً 
إذا عیّن العافي وأقر المعین بالعفو، فیسقط حقھ من الدیة، ویبقى : الحالة الثالثة

  .یةللورثة الباقین حصتھم من الد
وعلى ھذا فالفرق منعقد ومعتبر، بین إقرار أحد الورثة على أحدھم بأنھ عفا عن 
القصاص،فیسقط القصاص لشبھھ، وبین إقراره على أحدھم بالعفو عن الدیة، سواء لم 
یعیّن العافي أو عیّنھ وأنكر، فلا تسقط الدیة، أو عیّن العافي وأقر المعیّن بالعفو، فلا 

لورثة بخلاف الشخص المقر، فیسقط حقھ من الدیة، وبذلك فالفرق تسقط الدیة عن بقیة ا
  .غیر منعقد ولا معتبر بینھ وبین الإقرار بالقصاص على أحد الورثة
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  :الخاتمة

  :ومن أبرز نتائج البحث ما یلي

بعلم الفروق، ویظھر ذلك من اھتمامھ بعلم الفقھ،  -رحمھ الله –اھتمام الإمام النووي .١
 .فیھوكثرة مؤلفاتھ 

ھو الفن الذي یذكر الفرق بین النظائر المتحدة تصویراً «:أن علم الفروق الفقھیة.٢
 .»ومعنى،المختلفة حكماً وعلة

أھمیة علم الفروق الفقھیة في مجال الدراسات الشرعیة، فلا یمكن للفقیھ الاستغناء  .٣
 .عنھا

أثارھا بعض من تتحقق إزالة الأوھام التي : من أھم فوائد دراسة علم الفروق الفقھیة.٤
اتھموا الفقھ بالتناقض؛ بسبب إعطائھ الأمور المتماثلة أحكاماً مختلفة، وتسویتھ بین 
المختلفات، فبمعرفة أسباب التفریق في الحكم بین الصور المتشابھة في الظاھر، 

 .یُدْرَكُ وَھْنُ مثل ھذه الاعتراضات وسقوطھا

عة، وأسرارھا، وحكمھا، و یمكن من خلال الفروق الفقھیة إبراز محاسن الشری.٥
 .مقاصدھا، ومآخذھا، والاطلاع على دقائق الفقھ

بخلاف، (في ذكر الفرق بین المسألتین وذلك بلفظ  -رحمھ الله  –منھج الإمام النووي.٦
 .، وقد یختار النووي الفرق،وقد یسكت،أو یرجح عدم الفرق بینھما)أو إما، أو یفرق

الجھا المجروح حتى مات، وجب القصاص إذا جرح رجل آخر جراحة مھلكة، فلم یع.٧
على الجارح،بخلاف ما لو حبسھ والطعام عنده فلم یأكل حتى مات، فلا قصاص على 

 .الحابس

إذا أنھش شخص آخر حیة، أو عرضھ لافتراس سبع یقتل غالباً، كالأسد والنمر .٨
لباً، والذئب، فقُتل، وجب القصاص، أما إذا جرح الحیة أو السبع جرح لا یقتل مثلھ غا

 .فھو قتل شبھ عمد، یوجب الدیة مغلظة

إذا اجتمع جرح رجل وجرح سبع سواء كان جرح السبع بقصد أم لا فلا قصاص، و .٩
 .أنھ لا فرق بینھما –رحمھ الله  –اختار النووي 

إذا تعدد الجناة وكانت الجنایة جراح فإنھ لا یمكن العلم بتساویھا من كل وجھ، فتقسم .١٠
لجناة، بخلاف الضربات، فتقسم الدیة على عددھا، لأن العلم الدیة على عدد رؤوس ا

 .بعددھا ومدى قوتھا ممكن



من كتاب الجنایات حتي نھایة الشھادة  –رحمھ الله  – يق بین الفروع الفقھیة عند الإمام النووفروال
  علي الدم

  
  

- ١٢٧٤ - 

 

 

إذا وجبت الدیة لعبد جُني علیھ، ثم عتق، ومات بالسرایة، فیصرف للسید حقھ من .١١
أتسلم الدیة لنفسي وأدفع للسید ما یستحقھ نقداً، : عین الدیة، ولیس للوارث أن یقول

 .فإن للوارث دفعھ لھ من غیر مال التركةبخلاف الدین مع التركة، 

كان في رأسھ موضحة، والباقي بقدر إذا أوضح الجاني جمیع رأس المجني علیھ، و.١٢
ما فیھ القصاص، وأراد أن یستوفي المجني علیھ البعض ویأخذ للباقي قسطھ من 
الأرش، مع تمكنھ من استیفاء الباقي،لم یكن لھ ذلك، بخلاف ما لو أوضح في 

 .فإنلھ أن یقتص في أحدھما، ویأخذ أرش الآخرموضعین، 

التأخیر إلى الاندمال، وللمجني علیھ : أن وقت القصاص في الجروح والأطراف.١٣
 .الاقتصاص قبل البرء، وأما المال،فلا یتقدر إلا بعد البرء

إذا قتل عبد جماعة أحراراً أو عبیداً، فإنھ یُقتل بواحد، وللباقین الدیات، كالحر .١٤
 .المعسر

ز المصالحة على مال من جنس الدیة عن الدم،بخلاف حد القذف، فلا یجوز یجو.١٥
 .المصالحة علیھ بمال أو عرض

إذا جنى عبد جنایة توجب المال، وعفا المجني علیھ عن أرشھا، ثم مات بالسرایة، أو .١٦
اندمل الجرح، وعفا في مرض الموت، فإما أن یطلق العفو، وإما أن یضیفھ إلى 

: وأما إذا أضاف العفو إلى السید، فقال. بد، فإن أطلقھ،صح العفوالسید، أو إلى الع
عفوت عنك، فیصح إن عُلق الأرش بالرقبة فقط، وإلا فلا، وإن أضافھ إلى العبد، فإن 

 .عُلق بالرقبة فقط، لم یصح، وإلا فعلى القولین في الوصیة للقاتل

أن العفو تعلق بذمة : معنىإذا عفا المجني علیھ عن العبد في الجنایة الموجبة للمال، ب.١٧
العبد، فعفوه ملغى، أما إذا كانت الجنایة موجبة للقصاص، فالعفو عن العبد صحیح، 

 .فإنھ علیھ بكل حال

أن الجنایة على من ارتدت بعد الحبل، وسقط جنینھا، وجبت لھ الغرة، بخلاف .١٨
 .شيء الجنایة على من حبلت بعد الردة، سواء من مرتد أو غیره بزنى، لم یجب لھ

لا أحلف إلا بقدر حصتي، لا یبطل حقھ : إذا قال الحاضر ممن وجبت علیھ القسامة.١٩
لا : من القسامة، حتى إذا قدم الغائب حلف معھ، بخلاف ما إذا قال الشفیع الحاضر

 .آخذ إلا قدر حصتي ، فإنھ یبطل حقھ

ا قُتل عبد لو قُتل عبد المكاتب، فإن الذي یُقسم ھو المكاتب دون سیده، بخلاف ما إذ.٢٠
 .المأذون لھ في التجارة، فإن الذي یُقسم ھو السید
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أن القصاص إذا أقر بعض الورثة بعفو أحدھم عینھ أم لم یعینھ، سقط القصاص، أما .٢١
إن لم یعین العافي فللورثة كلھم الدیة، وإن عینھ وأنكر فكذلك، وإن : الدیة فتختلف

 .أقر بالعفو فلباقي الورثة الدیة دون العافي

  :لتوصیاتا
  :یوصي البحث بالآتي

باستكمال البحث في مناھج أئمة الفقھ في المذاھب الأربعة، وإبراز الفروق بین .١
المسائل المختلفة في الحكم والمتشابھة في الصورة لدیھم في كتبھم من خلال الرسائل 

 .العلمیة

ابع موحد بطباعة البحوث في الفروق الفقھیة التي قدمھا الباحثین وإخراجھا بشكل وط.٢
  .لتعم بھا الفائدة
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  :المراجع

الفروق الفقھیة عند ). ه١٤٣٠(أبو عمر، سید حبیب بن أحمد المدني الأفغاني  -
الجامعة ، رسالةدكتوراة غیر منشورة، )جمعا ودراسة(الإمام ابن قیم الجوزیة 

 .مكتبة الرشد:الناشرالإسلامیة، المدینة النبویة، 

دار : كشاف القناع على متن الإقناع، الناشر). ت.د(البھوتي، منصور بن یونس  -
 .الكتب العلمیة

دار الفكر، بیروت، : الفتاوى الھندیة، الناشر). ھـ ١٣١٠(جماعة من علماء الھند  -
 .الطبعة الثانیة

الصحاح تاج اللغة ). م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧(الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد  -
 .بیروت، الطبعة الرابعة –لایین دار العلم للم: ، الناشروصحاح العربیة

كفایة ).م١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤(الحصیني، تقي الدین أبي بكر بن محمد الحسیني  -
أحمد : دار الخیر، دمشق، ، تحقیق: الأخیار في حل غایة الاختصار، الناشر

 .محمد وھبي سلیمان –بلطجي 

 - ھـ  ١٤١٨(الحنبلي، أبي إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد بن مفلح   -
لبنان،  -دار الكتب العلمیة، بیروت : ، المبدع في شرح المقنع، الناشر)م ١٩٩٧

 .الطبعةالأولى

: الناشردرر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ). م١٩٩١ -ھـ ١٤١١(حیدر، علي  -
 .الطبعة الأولىالمحامي فھمي الحسیني، : ، تعریب دار الجیل

شرح الزركشي ). م١٩٩٧ – ه١٤١٣(الزركشي، شمس الدین محمد بن عبدالله  -
 .دار العبیكان، الطبعة الأولى: على مختصر الخرقي، الناشر

: مقاییس اللغة، الناشر). م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩(زكریا، أبي الحسین أحمد بن فارس  -
  .عبد السلام ھارون: دار الفكر، بیروت، تحقیق

ي أحكام المرتد ف). م١٩٨٣ھـ،  ١٤٠٣( السامرائي، نعمان بن عبد الرزاق  -
 دار العلوم، الطبعة الثانیة: الشریعة الإسلامیة، الناشر

المبسوط، ). م٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣٠(السرخسي، أبي بكر محمد بن أبي سھل  -
دار الكتب العلمیة، : محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي، الناشر: تحقیق

 .بیروت، الطبعة الثالثة
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نظائر في قواعد وفروع الأشباه وال). م٢٠٠٥-ه١٤٢٦(السیوطي، جلال الدین  -
محمد :دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، ، تحقیق: فقھ الشافعیة، الناشر

 .حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي

أسنى المطالب في شرح روض ). د، ت(الشافعي، لأبي یحیى زكریا الأنصاري  -
 دار الكتاب الإسلامي: الطالب، الناشر

مغني المحتاج إلى معرفة ). م ٢٠٠٧ –ه  ١٤٢٨(الشربیني، محمد الخطیب  -
 .دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثالثة: معاني ألفاظ المنھاج، الناشر

الوسیط في المذھب، ). ه١٤١٧(الطوسي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي  -
  .دار السلام، القاھرة، الطبعة الأولى: الناشر

) المعروف بابن المواق(قاسم العبدري، أبي عبدالله محمد بن یوسف بن أبي ال-
دار االكتب العلمیة، بیروت، : التاج والإكلیل لمختصر خلیل، الناشر). ھـ١٤١٦(

 .الطبعة الأولى

فتح الباري شرح صحیح ). ه١٣٧٩(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر  -
عبد العزیز بن : علیھ تعلیقات العلامة، دار المعرفة، بیروت، : الناشرالبخاري، 

 . بن بازعبد الله

معجم اللغة العربیة ). م ٢٠٠٨ - ھـ  ١٤٢٩(عمر، أحمد مختار عبد الحمید  -
 .عالم الكتب، الطبعة الأولى: المعاصر، الناشر

). م٢٠١١-ھـ  ١٤٢٣(القدسي، موفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة  -
 بن عبد عبد الله:الدكتور: دار عالم الكتب، الریاض، ،تحقیق : المغني، الناشر

 .المحسن التركي ،الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

حاشیتا ). م١٩٩٥-ھـ١٤١٥(وعمیرة، أحمد البرلسي . القلیوبي، أحمد سلامة -
 .دار الفكر، بیروت: قلیوبي وعمیرة، الناشر

بدائع الصنائع في ). م٢٠١٠-ه ١٤٣١(الكاسائي، علاء الدین أبي بكر بن مسعود  -
: دار أحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق: رترتیب الشرائع، الناش

 .محمد عدنان بن یاسین درویش

الحاوي الكبیر في فقھ ). ه١٤١٩(المارودي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبیب  -
الشیخ : دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، تحقیق: الإمام الشافعي، الناشر

 .ادل أحمد عبد الموجودعلي محمد معوض، والشیخ ع
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الشھیر (المالكي، أبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  -
دار الغرب :الذخیرة، الناشر). م١٩٩٤/ ھـ ١٤١٤) (بالقرافي

 .الإسلامي،بیروت،الطبعة الأولى

الإنصاف في معرفة ). ت.د(المرداوي، أبي الحسن علاء الدین على بن سلیمان  -
دار إحیاء التراث : الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل، الناشرالراجح من 

 .العربي، القاھرة، الطبعة الثانیة

منھاج الطالبین ). ھـ١٤٢٥(النووي، أبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  -
عوض قاسم : دار الفكر،الطبعة الأولى، ،تحقیق: وعمدة المفتین في الفقھ، الناشر

 .أحمد عوض

روضة الطالبین ومعھ ). م٢٠٠٣ –ه ١٤٢٣(ي زكریا یحیى بن شرف النووي، أب -
المنھاج السوي في ترجمة الإمام النووي و منتقى الینبوع فیما زاد على الروضة 

دار عالم الكتب، الریاض، طبعة : من فروع للحافظ جلال الدین السیوطي ،الناشر
 .عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: خاصة، ، تحقیق

: صحیح مسلم، الناشر). ت.د(لنیسابوري، أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري ا -
 .محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق

تحفة المحتاج في شرح ). ھـ ١٣٥٧(الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي  -
 .المكتبة التجاریة الكبرى بمصر: المنھاج،الناشر
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